[image: image1.jpg]JAAY ddalydestt! Aataiedl
Organisation Démocratigue du Travail






                              المنظمة الديمقراطية للتعليم

     تعبر عن تضامنها الكامل مع قبائل آيت باعمران وساكنة مدينة سيدي إيفني
     تدين القمع الهمجي الذي تعرضت إليه ساكنة سيدي إيفني المناضلة
     تستنكر استمرار انتهاك حقوق الانسان والإجهازعلى الحريات العامة
     تطالب بفتح تحقيق نزيه حول المجازر والانتهاكات الجسيمة التي عرفتها هذه المنطقة 
    على إثر الحملة القمعية الوحشية المتمثلة في التقتيل والتنكيل والاقتحامات اللاإنسانية لحرمات البيوت التي تعرضت إليها قبائل آيت باعمران المناضلة وساكنة مدينة سيدي إيفني المجاهدة فجر يوم السبت 07 يونيو 2008 والتي نجم عنها اعتقالات بالجملة وعدد من الجرحى وسقوط ضحايا في صفوف المحتجين ضد سياسة التفقير والتهميش والإقصاء الاجتماعي التي ترزخ تحت وطأتها لمدة عقود من الزمن هذه المنطقة وقبائلها المعروفة بنضالها وجهادها المرير ضد الاستعمار، وبعد الوقوف مجددا على استمرار انتهاك حقوق الانسان والإجهاز على الحريات العامة وفي مقدمتها الحق في التظاهر والاحتجاج السلميين، فإن المنظمة الديمقراطية للتعليم:
 تعبر عن تضامنها الكامل واللامشروط مع قبائل آيت باعمران المجاهدة وعموم ساكنة مدينة سيدي إيفني وتحيي عاليا نضالاتها واحتجاجاتها المشروعة ضد سياسة التفقير والتجويع والإقصاء الاجتماعي التي ستؤدي لامحالة إلى اتساع دائرة الاحتقان الاجتماعي وإذكاءئه؛ 
  تدين بشدة مظاهر القمع الوحشي والقتل العمد والاعتقالات التعسفية واقتحام المنازل وترهيب وترويع الأطفال واستباحة النساء وتعنيفهم وحجز الممتلكات الخاصة بالمواطنين التي تعرضت إليها ساكنة سيدي إيفني، الشيء الذي يؤكد مجددا زيف الشعارات المرفوعة من قبيل دولة الحق والقانون والانتقال الديمقراطي وطي صفحة سنوات الرصاص والتي أصبحت ضربا من الخيال؛ 
   تستنكر استمرار انتهاك حقوق الانسان والإجهازعلى الحريات العامة وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير والحق في التظاهر والاحتجاج السلميين معتبرة هذا التدخل البربري متنافيا مع دولة الحق والقانون واحترام حقوق الانسان؛
   تطالب بفتح تحقيق نزيه حول المجازر والانتهاكات الجسيمة التي عرفتها هذه المنطقة مع إنزال أشد العقوبات على المسؤولين والمتورطين في ارتكاب هذه الجرائم الوحشية واللإنسانية التي تتنافى جملة وتفصيلا مع إحقاق مجتمع دولة الحق والقانون واحترام حقوق الانسان الذي يصبو إليه الشعب المغربي؛  

    تنبه الحكومة إلى خطورة الأوضاع الاجتماعية المتردية لفئات واسعة من الشعب المغربي وتطالب بالإسراع بمعالجة الوضع الاجتماعي بشكل عادل ومنصف بعيدا عن المقاربة الأمنية التي من شأنها أن تذكي الحركة الاحتجاجية وتوسع من دائرتها وتلهب نار الغضب والاستياء الشعبي خصوصا بعد فشل الحوار الاجتماعي وهزالة المقترحات الحكومية.  
                                 المكتب الوطني

                                            للمنظمة الديمقراطية للتعليم
                                                                    الرباط، في:08 يونيو 2008.
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